كان كلامنا المتقدم في بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة التعارض، ما هي الضابطة التي على أساسها نفرق بين كون الدليلين متعارضين أو يندرجان ويدخلان تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي، قد قلنا إن الشيخ المظفر (يرحمه الله) أورد فرقاً في أصول الفقه، خلاصة هذا الفرق: أن الدليلين الدالين على العموم أو الإطلاق إذا كان يستفاد من كل منهما أن العموم أو الإطلاق في كل منهما عموم أو إطلاق استغراقي، بمعنى أنه يستوعب ويشمل الفرد، أصبح الدليلان متعارضين، أما إذا كان أحد الدليلين له شمول استغراقي والآخر ليس كذلك بل جاء على نحو العموم البدلي، فيكون المورد من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي، وذلك واضح باعتبار أن كل من الدليلين عندما يكون بينهما عموم استغراقي واستيعابي للأفراد يحصل تكاذب بين الدليلين ولذلك تكون المسألة من موارد التعارض بين الدليلين، أحدهما يقول أكرم والآخر يقول لا تكرم، أكرم كل عالم، نلاحظ أنه ينطبق على هذا الفرد، والآخر يقول: لا تكرم الفاسق، أيضاً ينطبق على هذا الفرد باعتبار فسقه، فيكون هناك تكاذب بين الدليلين وهو ضابطة التعارض بين الدليلين، أما إذا كان العموم في أحد الدليلين على نحو العموم البدلي، بمعنى أنه كان الدليل الثاني يقول هكذا: ولا تكرم الفاسق، بمعنى فاسق ما، الذي يصدق على أحد الفساق، فمن الواضح يقول العموم في الدليل الأول عموم استغراقي، بمعنى أنه يكون شاملاً لهذا المورد الذي اجتمع فيه العلم مع الفسق، وأما الدليل الثاني فلا يكاذب الدليل الأول ولا يعارضه، والسبب لعدم معارضته له أنه ماذا؟ أن ذلك الدليل ينطبق على غيره من الأفراد، فلا يتكاذب وإياه.
......

وإذا كان كل من الدليلين له عموم بدلي، فهذا أوضح بعد لعدم التكافئ، لكن نحن نقول ماذا؟ أيضاً عدم التكاذب واندراج المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي له صورتان:
أن يكون أحد الدليلين له عموم استغراقي والآخر بدلي، أو يكون كل من الدليل له عموم بدلي، ولكن طبعاً في الصورة الثانية إذا كان له عموم بدلي، واضح أنه حتى يكون خارجاً عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، باعتبار كل منهما له مورد، بعد لا نحتاج إلى ماذا؟ لأن نتساءل في هذا المورد أن...

.....

لا، نتساءل في هذا المصداق، هل هو مصداق لقوله ولا تكرم الفاسق، يشمله النهي أو لا يشمله؟ فنقول بما أن النهي دال على العموم البدلي لا يشمل هذا المورد الذي قال أكرم العالم، واضحة الفكرة؟.

.....

نحن كيف نحل، نقول لم يجتمعا؟ نحن نرفع الاجتماع بقولنا بأن هذا يعني على نحو العموم البدلي فلا يصدق على هذا المورد، الذي كان يتوهم صدقه عليه، لا نقول إنه صدق، لكن نرفع ونحله بإشكالية ثانية، نقول هذا من موارد الاختلاف في أنه ينطبق عليه اجتماع الأمر والنهي أو لا ينطبق؟ نقول لاينطبق، يعني فيه أمر ونهي انطبق على ماذا؟ يعني جاء على العنوانين فلنفرض، لكنه لم ينطبق على المعنون وإنما اندرج المعنون تحت الأمر وخرج عن كونه تحت النهي، واضحة الفكرة؟

نعم، لأن العموم فيه عموم بدلي وليس عموماً استغراقياً، بهذا الدليل.....هذا خلاصة كلام الشيخ المظفر (يرحمه الله).

الماتن يقول أنا لماذا أوردت كلام الشيخ المظفر؟، وهذا الكلام تحت السطور، لكون من يقرأ كلام الشيخ المظفر يرى فيه الصناعة دقيقة، يعني الدليل صناعي على طبق القواعد، لكنه من يتأمل فيه يجد  أنه في غاية الضعف، ضعيف للغاية، كما نعبر، وذلك يقول الآن نريد أن نفهم ما هو المراد من قولنا إذا كان العموم في أحدهما استغراقياً وكان العموم في الآخر بدلياً، صح اندراج المسألة في اجتماع الأمر والنهي، يقول هكذا، هل يراد بالعموم الاستغراقي المعنى الذي يفهم؟ لدى الأذهان، وهو أن العموم يستوعب كل فرد من أفراد الطبيعة، بمعنى أن له شمولاً وسرياناً للأفراد، الذي هو بمفاد الواو كما مر علينا في شرح معاني الجمع، فعندما نقول أكرم كل عالم، يعني أكرم هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وهلم جرا، فهنا مفاد الوار، ويراد أيضاً بالعموم البدلي العموم الذي هو بمفاد أو، والذي ينطبق على أحد أفراد الطبيعة، إذا كان المراد ذلك أيها الشيخ المظفر، وهو المفروض من كلام الشيخ المظفر، المفروض هو هذا، فهذا في غاية الإشكال في تطبيقه على النهي، لأننا إذا قلنا إن العموم استغراقي في الأمر، أكرم كل عالم، فكيف نفهم أن العموم في النهي يكون بدلياً؟ والحال أن ظهور النهي في العموم الاستغراقي من القوة بمكان، بمعنى أنه عندما نقول: ولا تكرم الفاسق، لعل ظهوره في استغراق الأفراد إلا بمثابة وقوة ظهور الأمر في الاستغراق والاستيعاب أو أقوى، إما أقوى أو متعادل معه، فكيف رجحنا أن يكون العموم في الأمر استغراقياً، مع أنه في النهي الذي هو معادٍ له أو أقوى منه يكون بدلياً، فهل هذا كما يقال إما ترجيح بلا مرجح أو على خلاف ما يستظهر من لسان الأدلة، لأن كلا الدليلين في المقام في رتبة واحدة، فإذا كان المراد هذا المعنى فواضح الرد عليه، الرد عليه: بأنهما في رتبة واحدة، أو أن الاستغراقية في النهي هي أقوى من الاستغراقية في الأمر، فلماذا نجعل الاستغراقية والاستيعاب في الأمر والبدلية في النهي، مع أن الاستغراق في النهي أوضح على الأقل.
وإن أريد، لا، الشيخ المظفر يريد معنى ثاني، يقول باعتبار أن أكرم كل عالم كما مر علينا، يعرب بن قحطان الذي هو جدكم جد العرب أجمعين، يعرب بن قحطان وضع كل للدلالة على الاستيعاب والشمول، أما الاستغراق الذي مستفاد من الإطلاق ليس آت من الوضع، يعني ما قال أنا وضعت، مثلاً قال أنا وضعت (كل) لاستيعاب الأفراد، ولكن ما قال ترى انتبهوا الإطلاق المستفاد من بعض الأدلة هو بمثابة الحرف أو الاسم الموضوع للتدليل على العموم، قال له يعني هو أقل في الرتبة، ولذلك نرجح أن يكون الموضوع من قبل الواضع الذي هو جدنا يعرب بن قحطان، كان فيه دلالة على العموم والاستيعاب، أما المستفاد من الظهور فليس له تلك القوة والمتانة في الدلالة على الشمول والاستيعاب، يعني هو أقل في الرتبة، فيكون دلالته، بمعنى دائماً، إذا كان عندنا، دائماً، إذا كان عندنا شيء يدلل بالوضع على العموم، وعندنا ظهور يدلل على الإطلاق أو العموم نقدم ما هو دال بالوضع على ما هو مستفاد من الظهور، فلعل الشيخ المظفر يقول هكذا، فقولنا مثلاً هكذا: أكرم كل عالم، واضح أن أداة لفظة (كل) التي هي أسس دال على العموم، والعموم والاستغراق، لكن: ولا تكرم الفاسق، هنا إطلاق، ولكن يقول هذا الإطلاق ليس له تلك السعة من الاستيعاب والشمول التي كانت مستفادة من مفاد (كل) فلذلك جعلنا هذا الإطلاق بدلياً، لعل الشيخ المظفر يريد هذا المعنى، نقول إن كان يريد هذا المعنى فهذا خلاف ما استفاده الأصوليون بأجمعهم، يعني كلام الشيخ المظفر ما هو؟ خرق للإجماع، كأنه خرق الإجماع، الأصوليون لم يروا فرقاً بين دلالة (كل) على العموم والظواهر التي يستفاد منها الإطلاق في أن كلاً من الأمرين في رتبة واحدة وبمفاد واحد، ولا ينبؤك مثل خبير، يقول الماتن تحت السطور، ولا ينبؤك مثل خبير، هذه كلمات الأصوليين وأسفارهم في كتبهم موجودة لا يقولها واحد منهم، بأن العموم المستفاد من الوضع يقدم على الظهور المستفاد والموجود في الإطلاق، حتى يكون أحدهما يدلل على العموم الاستغراقي والآخر يدلل على العموم البدلي، بل كلا الأمرين في رتبة واحدة، فإذا كانا في رتبة واحدة، كيف يا شيخنا المظفر نقدم أحد الأمرين على الآخر، والحال أنهما في رتبة واحدة، كما ذهب إلى ذلك الأصوليون؟ 

إن قلت أنا ـ يشير إلى نفسه الشيخ المظفر ـ أنا أفهم على خلاف ما فهمه الأصوليون، فليكن ما استفاده الأصوليون هو اتحاد الرتبة، بمعنى أن رتبة الإطلاق المستفاد من الظهور نفس الرتبة للعموم المستفاد من لفظة (كل)، هكذا استفاد الأصوليون، لكن أنا أستفيد، يقول الشيخ المظفر، أنا أرى أن ما يدل بالعموم على الاستيعاب والآتي من ناحية الوضع أقوى، هذه القوة لابد أن تقدم على ماذا؟ على الإطلاق المستفاد من الظهور، يقول: إذا كان هذا، يصير يرجع لك المبنى أنت وحدك، ليس فرق لدى الأصوليين ليكون ضابطة في تقديم ماذا؟ في جعل المسألة مندرجة تحت باب التعارض تارة وتحت باب اجتماع الأمر والنهي،يعني نريد ضابطة لدى الأصوليين، ولا نريد كلامك أنت أيها الشيخ المظفر، هذه النقطة طبعاً تحت السطور ما جاء بها هو....
والخلاصة: يقول: لم نصل من خلال ما أفاده الشيخ المظفر، لم نصل إلى ما يمكن أن يعتمد عليه في كونه ضابطة للفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التكاذب والتعارض بين الدليلين.

الإشكال الثاني على الشيخ المظفر: نحن الآن الإشكال الأول ماذا أوردناه على الشيخ المظفر؟ بعدم وجود فرق في الحقيقة بين العموم الذي ادعاه، العموم الاستغراقي المستفاد من الأمر والعموم البدلي المستفاد من النهي، رأينا أنه كلا العمومين إما في رتبة واحدة، وإما أن يكون العموم أو الإطلاق المستفاد من النهي أقوى، كما قلنا، فإذاً بإشكالنا هذا أبطلنا دليل الشيخ المظفر.

الإشكال الثاني: يقول الماتن للشيخ المظفر: عندنا لك سؤال، وهو أن الدليلين اللذين تقول باندراجهما تحت صورة اجتماع الأمر والنهي تارة وتحت باب التعارض تارة أخرى، السؤال هو هكذا، يقول: إن كان كلاً من الدليلين في الصورة الثانية يتكفل ببيان الحكم في مورد الاجتماع، واضح أن المسألة راح تندرج في باب التعارض، لأن هذا يقول له: أكرم كل عالم، وقد فرضنا أن هذا عالم، والثاني يقول له: لا تكرم الفاسق، وقد فرضناه أنه فاسق، فصار تعارض بينهما أو ما صار؟ صار تعارض....
ولذلك يقول، دون أدنى بين أن يكون أحدهما مثلاً دالاً على العموم الاستغراقي والآخر دالاً على العموم البدلي، لأنه نحن لابد نرى أن كلا العمومين هذين ينطبقان على هذا المورد أو لا؟ فإن أنطبقا على المورد، صارت المسألة مندرجة تحت باب التعارض، بناءً على طبعاً، على امتناع اجتماع الحكمين في الوجود الواحد وإن تعدد العنوان، لأنه هنا عنوان فسق مثلاً، وهناك عنوان علم، وتصير هنا الضابطة مثل الضابطة التي أوردها الشيخ المظفر في الصورة الأولى، ألم يقل إن ضابطة مسألة التعارض هو التكاذب في الدليلين؟ هنا أيضاً، حتى وإن كان أحد الدليلين يدلل على العموم البدلي، ولكن باعتبار أن المدلول وهو المصداق، مصداق لكل من الدليلين صار بينهما تكاذب كما رأينا، يعني صارت النكتة والحيثية الموجودة لاندراج كلا الدليلين في مسألة التعارض باعتبار أن كلاً من الدليلين له عموم استيعابي موجود في كل من الدليلين وإن كان أحدهما له عموم بدلي، باعتبار صد كل من الدليلين على المصداق الذي هو المعنون....

....

نعم، يعني كأن هذا تصور في عالم الذهن، لكن نحن في الخارج لو رأينا أن هذا العموم البدلي والعموم الاستيعابي كلاهما يصدقان بنفس الرتبة في الظهور، صار هذا المورد مندرجاً في مسألة التعارض بين الدليلين، لأن ضابطة ما أفاده الشيخ المظفر منطبقة أيضاً على هذا المورد....

وإن كان لا، ولنفرض أن الدليلين لايصدقان، بمعنى أن هذا العموم الأول والعموم الثاني لوجود ميزة بينهما، فارق في البين، لا يصدقان أو لا يصدق أحدهما على هذا المورد، صار ماذا؟ غير مندرج هذا المورد تحت تعارض الدليلين، حتى وإن كان كل من العمومين أو الإطلاقين أو العموم والإطلاق استيعابي، بمعنى لو افترضنا هكذا نقول: أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق، صار بعد هنا عموم أول وعموم ثاني،وهذا المورد مثلاً ماذا؟ مع ذلك هو عالم وفاسق، ولكن لاحظنا أنه يجب إكرامه، ليتحقق عنوان ثاني فيه، وكونه ماذا؟ فلنفرض مثلاً دافع للضرر عن المؤمنين، فيكرم لتحقق عنوان ثاني، فنقول هذا المورد خرج حتى وإن صدق عليه كلا العمومين أو الإطلاقين أو العموم والإطلاق الاستيعابيين، والسبب في خروجه ماذا؟ هو لكونه ليس مجمعاً للعنوانين ليتكاذب كل من الدليلين في المجمع....
....

لعامل آخر نعم، فصار يجب إكرامه، فصار خارجاً عن الاستيعابين، الاستيعاب الأول والاستيعاب الثاني، فنقول لك: أنت أيها الشيخ الجليل، الضابطة التي أوردتها لتكون فارقاً بين العمومين الاستيعابيين أنه حتى في بعض الأحايين يكون كل من العمومين مستفاد العموم أو الإطلاق بالوضع، كما في لفظة (كل)، أكرم كل عالم ولاتكرم كل فاسق، ورأينا أنه لا ينطبق كلا الدليلين على المورد باعتباره خارجاً عنهما، ولنفرض تخصصاً، فما أفاده الشيخ المظفر يقول لا يكون ضابطة في المقام، والخلاصة يقول: نصل في هذه المناقشة، رقم واحد، والمناقشة رقم اثنين: أن كلام الشيخ المظفر غامض،الأمر الثاني: فيه اضطراب، والأمر الثالث: لايمكن أن نركن إليه في تبيان الضابط الدقيق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعارض الدليلين، واضحة لنا الفكرة؟

تطبيق:

أولهما: ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله، نعم الشيخ المظفر، معاصر....

.....

الشيخ المظفر طبعاً أكبر من السيد الحكيم، ولكن كيف؟ الآن مثلاً ترى واحداً عمره ستين سنة، لكن كلاهما يتتلمذان، وواحد عمره عشرين سنة، كلاهما يتتلمذان مثلاً عند الشيخ الوحيد، فيصير متزاملين ومعاصرين إذا كان كل منهما له مؤلف، يعيشون في عصر واحد، نعم، وإلا الشيخ المظفر طبعاً أكبر من السيد، الشيخ المظفر كان تلميذاً لأساتذة السيد، يعني هو في طبقة أساتذته، لكنه هو معاصر له، وإلا هو في طبقة أساتذته...

وحاصل ما أفاده الشيخ المظفر أن العنوان الذي يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعي على قسمين:

تارة يلحظ هذا العنوان فانياً في مصاديقه، على نحو يسع جميع الأفراد بما لها من المميزات، فيكون العنوان شاملاً بسعته للجميع، للجمع بين العنوانين، لأنه عندنا ما قلنا ماذا؟ أكرم كل عالم، جمع العالم والفاسق، فيعد في حكم المتعرض له بالخصوص، ولو من جهة كونه متوقع الحدوث على وجه، أنا أعلم عندما أقول: أكرم كل عالم، أن بعض العلماء راح يصير غير مستقيم، ....على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم، وحينئذٍ يكون دليل الحكم دالاً بالإلتزام على نفي الحكم الآخر، يعني يصير هذا أكرم كل عالم في الحقيقة دالاً على ماذا؟ حذف النهي الذي يقول: ولا تكرم الفاسق، كأنه يقول له: ما عليك من ذاك النهي، اتركه يولي باصطلاحنا....

على نفي الحكم الآخر المضاد له في المجمع، لأن هذا قلنا مجمع، عالم وفاسق، وأحدهما يقول أكرم والآخر يقول لا تكرم، ولا نضايقك، يا الشيخ المظفر، يقول لا تتضايق، في أن تسمي مثل هذا العموم، العموم الاستغراقي،كما سماه بعض الأصوليين، وأخرى يلحظ العنوان فانياً في مطلق الوجود المضاف إلى الطبيعة، إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، فلم تلحظ الكثرة والميزات في مقام الأمر والنهي، فيكون المأمور به والمنهي عنه صرف وجود الطبيعة، الذي أسميناه العموم البدلي، قال: ولتسمي مثل هذا العموم بالعموم البدلي،كما صنع بعض الأصوليين، ففي الصورة الأولى تكون المسألة من مسائل التعارض بين الدليلين، لأن العموم في كل من الدليلين استغراقياً، يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع لتكاذب الدليلين في مورد الاجتماع، باعتبار أن كلاً منهما يقتضي ثبوت الحكم بالمطابقة، ونفي الحكم الآخر، هذا يقول: أكرم وألغ النهي، وذاك يقول: لا تكرم وألغ الأمر، ولذلك يقول:باعتبار، في مورد الاجتماع، لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه في مورد الاجتماع بالمطابقة، ونفي حكم الدليل الآخر بالإلتزام، لأن الدليلين بينهما تنافي، وحينئذٍ يتعين التعارض بين الدليلين ومقتضى القاعدة تساقط الدليلين معاً، فلا يحرز في هذا المورد أنه يجب علينا الإكرام أو يحرم علينا الإكرام، ما ندري، فماذا نفعل؟ تساقط....
ومعه لا مجال لدخول المسألة في موضوع مسألة الاجتماع، لاختصاص مسألة الاجتماع بما إذا فرض شمول الدليلين لمورد اجتماع العنوانين، وكون كل من الدليلين حجة في هذا المورد، في هذا المجمع، والحال أن الأمر ليس كذلك....
وذلك إنما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع.

 أما في الصورة الثانية: إذا كان أحدهما استغراقياً والآخر بدلياً:فيدخل المورد في موضوع مسألة الاجتماع، ولا يتعارض الدليلان، لعدم لحاظ الأفراد بنحو يسع بعدم لحاظ الدليل، بنحو يسع جميع الأفراد...

لعدم لحاظ الدليل....

هو قال: لعدم لحاظ الأفراد بنحو يسع الأفراد جميعاً....

لعدم لحاظ الدليل، ضعوا....

وإن كان العنوان في ذاته شاملاً لها، لأن الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور بها، لكنه ما ينطبق على هذا المورد، لماذا؟ لأنه عموم بدلي كما قلنا، كالصلاة، والمنهي عنها كالغصب، فلا يكون دليل وجوب الصلاة مثلاً دالاً على وجوبها حتى في مورد الغصب، بنحو يدل بالإلتزام على انتفاء الحرمة، لأنه قلنا ماذا؟ فلنفرض أنه عموم بدلي، كما لا يكون دليل حرمة الغصب دالاً على حرمته حتى في مورد الصلاة، بنحو يدل بالإلتزام على انتفاء الوجوب فيه، فلا يقع التعارض بين الدليلين، وحينئذٍ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال، هنا يقع الكلام، في جواز الاجتماع وعدمه، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، صار ماذا؟ هو في أرض مغصوبة ويصلي، يصير مطيعاً وعاصياً، كما قلنا، غاصب ومؤدي لصلاته....

 وعلى القول بامتناع الأمر والنهي....

وعلى الامتناع يكون مطيعاً لا غير إن رجح الأمر، لأنه قلنا ماذا؟ الأمر هو أرجح، يعني جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، وعاصياً لا غير إن رجحنا النهي، لوقوع التزاحم بين التكليفين، الموجب للرجوع إلى أقوى الملاكين، هذا حاصل ما ذكره الشيخ المظفر (يرحمه الله)، والشيخ المظفر ما قال فقط هذا كلامنا، أضاف عليه بعض الإضافات....
وقد أطال (يرحمه الله) في تقريبه بنحو اضطرنا إلى إطالة الكلام في شرحه تبعاً له، لماذا؟ لئلا يفوت شيء لو اختصرنا المطلب ويقال ليس هذا الذي جاء به الشيخ المظفر، هناك بعض النكات والخصوصيات لم تذكرها أيها الماتن....

يقول نعم هناك تفصيلات وبيانات نحن أعرضنا عنها، لأنها لا دخل لها بأس المطلب الذي بنى عليه هذا التفصيل الشيخ المظفر....

وإن أعرضنا عن بعض التفصيلات لعدم أهميتها في البيان، والإشكال على الشيخ المظفر، عندنا إشكالان:

الإشكال الأول: لو أريد بالأولى العموم الاستغراقي بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو الجمع الذي هو مفاد الواو، لأن قولنا هكذا: أكرم كل عالم، يعني أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم إلى آخره....

وبالثاني العموم البدلي بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو التخيير أو مفاد (أو)، فلا مجال لفرض الثانية في النهي، لماذا لا مجال لها؟ لعدم الإشكال في كون عموم النهي استغراقي مثل عموم الأمر إن لم يكن أقوى كما مر عليكم، لأن قولنا هكذا: ولا تكرم الفاسق، لعله أولى في الصدق على كل فاسق فاسق.....

وإن أريد بالأولى العموم الوضعي وبالثانية العموم الإطلاقي، العموم الوضعي يعني المستفاد من الواضع في اللغة، والثانية المستفادة من الإطلاق والظهور، فالفرق بينهما بالإضافة إلى بيان حكم الأفراد في غاية الإشكال، كيف في غاية الإشكال؟ فإن منشأ الدلالة على حكم الأفراد وإن اختلفت في العموم الوضعي مع العموم الإطلاقي إلا أنهما يشتركان في أصل الدلالة على العموم وعلى الاستيعاب وعلى الإطلاق وعلى كيفية تعلق الحكمين، وهذا مر عندنا هذا البحث في كيفية استفادة العموم والاستيعاب، وما هو الفارق بين الإطلاق والعموم؟ وهل يقدم العموم أو الإطلاق في بعض الموارد؟ والذي قال الماتن إنه لا فرق بينهما، وكلاهما من باب واحد كما تقدم لدينا....

ولذا لا إشكال في أن ما ذكره الأصوليون من تحقق التعارض بين العامين من وجه أيضاً يجري في المطلقين بلا فرق، فالمراد بالعام فيه وفي كثير من أحكام العام، يراد به المطلق، يعني الأصوليون عندما يطلقون العموم يريدون ما يشمل الإطلاق، ولا يريدون أن العموم هو المستفاد فقط من الألفاظ الدالة بالوضع، مثل (كل وجميع وعامة وكافة وما إلى ذلك) بل يريدون أن الحكم هذا فيه استيعاب للأفراد مثل النكرة في سياق النفي ومثل (أحل الله البيع)، حتى ما يدل على الإطلاق يريدون به نفس أحكام العموم....

ما يعم المطلق كما ذكرنا في مبحث العموم والخصوص....

إن قلت: لا أصدق بهذا!!!!

نقول: ارجع إلى كلمات الأصوليين راح ترى ما أفدناه واضحاً....

وبقية الكلام يأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
